كان كلامنا المتقدم في أن الأثر للاستصحاب قد يكون في الحال، وهو الشائع الذائع، وقد يكون في الاستقبال، ثم أوردنا بعض الأمثلة، قلنا: كما إذا كان يشك في طهارة ثوبه حالاً، وكان على يقين بطهارته، والآن يشك فيه، يستصحب الطهارة فيسوغ له الدخول في الصلاة، ثم أوردنا مثالاً للأثر الاستقبالي، فقلنا مثاله الواضح: الشك في أصالة تأخر الحادث، قلنا له مثالان، له أمثلة طبعاً متعددة، مثالان مذكوران، المثال الأول: أصالة تأخر الحادث بالنسبة لأجزاء الزمان، كما...
ما الذي جئنا به؟

...
نعم، هذا بالنسبة لأجزاء الزمان...

إذا علمنا بأن زيداً قد توفى يوم الجمعة، وشككنا بأنه توفى يوم الخميس أم لا؟ فقلنا نستطيع أن نستصحب حياته يوم الخميس لترتيب وجوب الإنفاق على زوجته، وهذا أثر واضح، كلامنا بالنسبة ليوم الجمعة في الآثار المترتبة عليه، هل تترتب أم لا؟ قلنا هذا مختلف فيه، ولكن عند الآخوند أيضاً تترتب إذا كانت الواسطة خفية أو جلية، وطبعاً وبما أن الأيام كالمتضايفين أو كالعلة والمعلول، فعند الآخوند، أو التلازم الجلي واضح، مثل الفوقية والتحتية، والأبوة والبنوة، فإذا كان هناك أثر يترتب على يوم الجمعة، واستصحبنا بقاء زيد حي يوم الخميس، فماذا يصير؟ الأثر المترتب على موته يوم الجمعة يصير بعد سيد الوضوح، كذلك أيضاً إذا كان المثال الثاني للمترادفين، المشهور الذي مر علينا في الكفاية في المتضايفين، أب وابن، ماتا معاً، واضح كل منهما يرث الآخر، متقاربين بالموت، أحدهما كافر، الكافر لا يرث المسلم، هنا ما نستطيع نستصحب استمرار حياة أحدهما إلى، وإثبات أن الآخر يعني مات قبل بعد، لو كانا مسلمين، لأن استصحاب كل منهما يعني بقاءه حياً يعارض الآخر، هذا فيما إذا ترتب على كل منهما أثر، لكن بما أن الكافر لا يرث من المسلم، فواضح أن الاستصحاب يجري بلحاظ أحدهما الذي هو المسلم، فيترتب على جريانه الأثر، والآخر لا يعارضه لعدم ترتب أثر عليه، كما مر علينا بالكفاية، وهذا المثال واضح.

كذلك قلنا الحائض مجرد أن ترى الدم تستصحب بقاءه، وأيضاً الضيف عندما يخبرنا في هذه الأيام أنه سيأتينا الساعة الحادية عشر، ماذا قلنا؟ سيبقى عندنا أم يغادر، ما قال، مقتضى يوم الجمعة قلنا تغلق المحلات، يعني فيه مقدمات مفوتة، فنهيئ تلكم المقدمات المفوته لإكرامه وإطعامه، أو اطعامه وإكرامه.

ثم أوردنا دخلاً ودفع، خلاصة الدفع ما هو؟ أن الانصراف فقط للأثر الحالي، ورددناه، قلنا ان اتفقت الكلمة على جريان الاستصحاب، تأخر الحادث، فتصير إذا كان يجري، فمعنى أيضاً في بقية الامثلة الارتكاز واحد، بعد ذلك دخلنا في مناقشة للمحقق النائيني، في المبحث المشهور، لماذا تترتب اللوازم على الأمارة دون الأصل العملي؟ وأوردنا هذا المبحث، خلاصته كالتالي، ماذا قال المحقق النائيني (يرحمه الله) بما أن الأمارة جائية لتكون أي الأمارة علماً تعبدياً، فالشارع تمم كشفها، يعني كانت كاشفاً ناقصاً، الشارع أعطاها الكاشفية الكاملة، والكاشفية التامة، يعني الكاشف كما يكشف عن الملزوم يكشف عن اللازم، فيكون الأثر المترتب على الملزوم كالأثر المترتب على اللازم، وبذلك صحح النائيني، أو كيّف، أوردنا التكييف السليم بحسب نظره (يرحمه الله)، كيف أن لوازم الأمارة حجة، يعني بالكاشفية التعبدية ـ إذا صح التعبيرـ بمتمم الكشف، طبعاً هو جاب الروايات، لأن هو قلنا أورد مبحثاً طويل الذيل، مقدماته كثيرة، استشهد بالروايات، (لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) فهو جاي يلغي، يعني يخليه العلم التعبدي كالعلم الوجداني، فلذلك قال إن هذا العلم التعبدي كشفه تام، أو تام الكاشفية، فيصير نحن إذا علمنا الآن بوجود زيد وكانت هناك لوازم لزيد، أيضاً نعلم به، مثل التلازم بين النار والدخان بالضبط، يعني لا تفكيك بينهما، والآثار المترتبة على النار تترتب على الدخان أو الحرارة، كذلك في لوازم الأمارة، فلذلك يقول لم يستشكل أحد في ذلك.
المناقشات، أول دخولنا في المناقشات، المناقشات كالتالي من الماتن...

واحد: المبنى باطل، يعني مبنى في قبال مبنى هذا، المبنى باطل لأنه تقدم عندنا على رأي الماتن ماذا قال؟ قال فقط جعل الحجية، الشارع ليس بصدد تميم الكشف في الرواية، طبعاً نحن نشوف بعض الروايات، مثل (لاعذر...في التشكيك)، يعني فيها شيء، شمة مثل ما قاله النائيني فيه، لكن هذا المطلب هل تام أو لا؟ قصده يقول لك هذا فيه حجة، يعني يحتاج الإنسان ماذا؟ أن يبحث في الأمر ليرى إذا تم مبنى المحقق النائيني انصافاً يعني فيه جودة...

الماتن (يحفظه الله) قال: لا، الأمارة فقط الشارع جعلها حجة، وليست ماذا؟ والروايات الجائية في حجيتها لا تتمم كاشفيتها.

ثم يقول عندي منبهات كما قلنا وجدانية لرد نظرية المحقق النائيني ـ إذا صح التعبيرـ أو مبنى المحقق النائيني...

واحد: يقول نحن نعلم أن العلم بالشيء هو علم بلوازمه، عند الإلتفات إلى ماذا؟ التلازم بين الشيئين، يعني بين الملزوم ولازمه، فنشوف مثلاً ماذا؟ لو واحد قال لنا نار، تشوف الحرارة ملازمة للنار، الاحتراق، حتى الاحتراق تشوفه، يقول هذا التلازم، لو خلينا مع طبعنا، راح نجد أن هذا التلازم فقط وفقط خاص بالعلم الوجداني، يعني القطع اليقيني، ولا يشمل العلم التعبدي، واضح لو قال لنا زرارة شيئاً، يعني أخبرنا بشيء، لا يخبرنا أيضاً بلوازم ذلك الشيء، فإذاً يقول نحن نشوف أن السبب الرئيس الذي يدور عليه التقارن ـ إذا صح التعبيرـ يختص بالعلم الوجداني، لوجود الالتفات، أما في الأمارات فالأمر يرجع إلى التعبد كما قال هو، والتعبد هذا يتعبدنا بشيء، فقط هذا الشيء، أكثر منه بعد يتعبدنا بلوازمه! يقول هذا نحتاج إلى دليل، كلام المحقق النائيني لو تم في تتميم الكشف وأنه فيه، مثابة، يعني يقول أنا لا، أولاً ثبت العرش ثم النقش، يعني ينفي العرش، وبالتالي الأثر الذي يقوله بأن الأمارة السبب في حجية لوازمها أنها كالعلم الوجداني ليس بصحيح، فإذاً يقول هذا خاص بالعلم الوجداني، وثانياً أن الدليل لا يتعبدنا إلا بالمؤدى فقط وفقط، أما لوازم المؤدى لا يتعبدنا، ولذلك يقول هذه الإثارات، هل يمكن التفكيك في حجية الأمارة بين المتلازمات أو لا يمكن؟ نقول يمكن، كما إذا دل الدليل على مثلاً أن القبلة إلى هذه الجهة، في وقت الصلاة طبعاً، واضح لو فرضنا فيه تلازم بين  الظن بالقبلة والظن بدخول وقت الصلاة فالظن فقط وفقط، تلازم العادي، فالظن فقط يدلل لنا على إثبات القبلة دون إثبات دخول الصلاة، هذا، ولا نرى في ذلك بأساً، بينما في العلم الوجداني نرى أن التفكيك بين الملزوم واللازم كأنه تعارض وتعاند وجمع بين الضدين، هذا ما شوف فيه بأس، يعني نسلم به جازمين، وانتبه إلى كلمة (جازمين)، هذا واحد.
وكذلك عندما يقر المقر بشيء، ليس بعد يقر بلوازمه، لو كان مثلاً دعوى أقيمت على المقر بأنه هناك دين في ذمته، والدين عليه شهود، فلان وفلان، وهذه طبعاً شهادة شهود وكذا وهلم جرا، وهو قال لا، أنا أقر فقط بالدين، أما وجود شهود، وما يترتب على الشهادة وكل شيء، هذا أنكره، يصير حجة أو غير حجة؟ مع أنه فيه تلازم، فدائماً التلازم يقول يمكن التفكيك بين حجية، مع أن الاقرار أمارة أو غير أمارة؟ نعم، على كلٍ...

الماتن (يحفظه الله) يقول لابد أن نفرق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي، حجية العلم الوجداني في اللازم كحجيته في الملزوم، لوجود تضاد وتنافر بين التفكيك بين اللازم وملزومه في العلم الوجداني، بينما لا نجد ذلك عندنا في العلوم التعبدية، وهذه آية يقول على وجود فرق، ولو كان الشارع قد تمم كشف الأمارات لوجدنا أينما، يمكن عاد يقال إن المحقق النائيني بصدد يعني ماذا؟ الروايات، همه نظره، يعني المطلب يحتاج له شيء من البحث، يعني هل كلام المحقق النائيني، كان المحقق النائيني يبحث في الروايات، واستشهادة بالروايات، كله في الروايات، يحتاج يعني مبنى المحقق النائيني، على فرض أن كلامه عام، يمكن أنه يطبق مبنى المحقق النائيني على الروايات فقط، لأن الأدلة هذه جائية في الروايات، التي أوردها هو غالبها، أهمها، يعني أحكمها دلالة ـ إذا صح التعبيرـ كان بصدد الروايات، فيقال إنه مثلاً، يعني مبنى المحقق النائيني يحل لنا جزءاً من الإشكال، ونحتاج بعد في بعضها، يعني نضيف بعض الحيثيات الأخر، إذاً مبنى المحقق النائيني الآن ماذا؟ على رأي الماتن ليس بسديد.

المبنى الثاني، مبنى الآخوند الخراساني (يرحمه الله)، طيب، يقول شوف، مبناي من التفت إليه آمن به، لماذا؟ لأنه يلامس شغاف القلب، يعني مسألة أشبه بالوجدانية، تلتفت لها تدركها، كيف؟ يقول شوف، الروايات في الأمارات، دائماً هذا، ماذا تفعل لنا؟ تحكي، حكاية، يعني اخبار في الحقيقة، تخبرنا عن بعض الأشياء، شفت اشلون، هذا المطلب الذي قلنا يلامس شغاف القلب، نشوفه بالوجدان، الرواية تحكي أو ما تحكي؟ تحكي، فهي إخبار عن الملزوم، يا ترى الإخبار  عن الملزوم اخبار عن اللازم أو ليس أخباراً؟ اخبار، نجيء هذا المطلب الأول تم الحمد لله، وجدان...

نجيء إلى المطلب الثاني، نحن نعم قلنا إن الروايات حجة، طيب، الروايات لما تكن حجة في الأخبار والحكاية عن ملزوم، هل الدليل الدال على حجية الرواية، يقول نعم، أنا أيها الأصوليون دليل خاص، فقط وفقط الحكاية الحجة التي تصل إلى مسامعكم هي الحكاية عن الملزوم، أما الحكاية عن اللوازم فلا نظر لي إليها، تقول لنا الأدلة كذا أو ما تقول؟ ما تقول، وإذا أدلة الدالة على حجية الأمارات، لاتقول لنا ذلك، فنتمسك بإطلاقها، إطلاقها فيه الكفاية لإثبات حجية الأمارات في اللوازم، تم كلامه، شفت اشلون المطلب، من مقدمته، مقدمة واحدة، الأولى، يقول إن هذه الروايات حكايات، المقدمة الثانية، الحكاية عن اللازم تكاد، أنا سأتواضع، هو طبعاً ما قال تكاد، لكن أنا حتى أوضح لكم المطلب....

تكاد أن تكون حكاية عن الملزوم، بل هي حكاية يقول الآخوند، عن الملزوم، طيب الأدلة الدالة على حجية الأمارات هل تقول أيها الأصولي فقط تمسك بالحجية إذا كانت الحكاية عن الملزوم، أما إذا كانت الحكاية عن اللازم قف، وقل لا أدري، لعل، أي الرواية، تكون حجة في إثبات اللازم، لعل، يعني عندك شك، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية، تقول كذا أو ما تقول؟ يقول لا، ما نشوف، فإذا ما نشوف، واضح أننا إذا تمت دلالة دليل نتمسك بإطلاقه في كل مورد من الموارد، والمحل الذي نحن فيه كذلك.
الخلاصة يقول: نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات حجية الروايات في اللوازم جازمين، هذا خلاصة مطلب الآخوند، حلو، جميل مر عليكم،  لكن بصراحة فيه جمال، كيف يعني؟ جمال صناعي كما رأينا، وجمال أيضاً شنهو الجمال غير الجمال الصناعي، يعني فيه بعض الأشياء لما يصير فيها شيء من الوضوح، يعني شلون نحن نقوله يعني، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً، يعني بعض الأدلة لوضوحها، ما أريد أقول إن دليل الآخوند يعني آية محكمة، لكنه فيه شيء من القوة والمتانة من الناحية الصناعية والعلمية، هكذا الذي نريد نقوله، طبعاً للماتن مناقشة، أول شيء نطبق ونشوف شيقول...

...

إذا تم الدليل العقلي وأثبت له، يعني تم، خلاص بعد ما عندنا مشكلة، حجة يصير الدليل العقلي، نحن كلامنا في أن اللازم يعني الأمارة ما تعطي، ما تدلل عليه، أما إذا دل دليل على أن الأمارة لها إطلاق خلاص بعد ثبت، سواءً هذا الدليل دل بالإجماع أو دليل عقلي أو دليل أي، ما يفيدني...
نحن هذا تكييف من التكييفات...

تأمل فيه تشوف إنصافاً كلام الآخوند يعني هنا فيه شيء من المتانة يعني، تأمل فيه...

تطبيق:

اشتهر في كلام المتأخرين الفرق بين الأمارة والأصل العملي في الحجية، في لازم المؤدى، كما أشرنا إليه آنفاً، وقد تصدى غير واحد لبيان الفرق بينهما في ذلك، فذكر بعض الأعاظم، النائيني (يرحمه الله) وجهاً طويلاً، أسهب في ذكر مقدماته، نحن نختزله، حاصل الاختصار: أن مفاد أدلة اعتبار الأمارة تتميم الكشف وجعل الأمارة علماً تعبداً، يعني الشارع تعبدا بعلميتها، قال ترى ما فيه فرق بين يدلك الدليل على أن الشمس مثلاً طلعت، أو يجيؤك مثلاً الثقة يقول لك الشمس طلعت، كلاهما...
بالإضافة إلى المؤدى، فتترتب عليها أي الأمارة، أثار العلم بالمؤدى، كيف إذا تعلم بوجود النار يقيناً، الثقة إذا أخبرك بوجود النار، ترتب نفس الآثار واللوازم، وكما كان العلم الحقيقي بشيء يثبت آثار ذلك الشيء ولوازمه وملزوماته مهما تعددت الوسائط، كذلك قيام الأمارة عليه، بخلاف الأصل العملي، فإن أدلة اعتبار الأصل العملي ما تقتضي إلا التعبد بالمؤدى وحده وحده، يعني ما فيه نظر إلى لوازم المؤدى، من دون أن تقتضي تتميم كشف الطريق إلى المؤدى، ما فيه، يقول لك فقط أنا المؤدى رتب عليه آثاره، لذلك قلنا قال الشك في حالة شكك، دليل الاستصحاب، لا تشك، ألغ شكك، فقط هذا الذي قال لي، بعد أكثر من كذا، يعني نزل شكك منزلة اليقين، شفتوا اشلون يقول، فرق بين نزل شكك منزلة اليقين وبين ماذا؟ نعم، (أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، يقول لك نعم نعم، أو زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا) خلاص بعد، يعني إذا قال لك، يعني مثل ما تتلقى الكلام من المعصوم عليه السلام تتلقى الكلام من الراوي نفسه، واضح كلام المحقق النائيني، فيه أيضاً، يعني الروايات انصافاً فيها يعني، كل مبنى من المباني تشوف يعني فيه حيثيات فيها متانة، المبنيين الآخوند و، فيه متانة ليس يعني مبنيان، نعم...
علماً لتشارك العلم في ذلك...

الإشكال نمرة واحد، أنه ليس مفاد أدلة اعتبار الأمارة تتميم الكشف، نقول له مبنانا ليس هذا، يعني طبعاً هذا الحقيقة يعني يكون نرجع هناك نقول مبنى المحقق النائيني نحن أوردنا أدلة على بطلانه، ليس هذا، لأن هذا تجيب له مبنى في قبال مبنى، هذا ليس هو كذا يعني، لكن يعني يريد أنه ماذا؟ يشير إلى ما تقدم ههناك التفت إليه ههنا، وإلا هذا ليس رداً لكذا، واضحة هذه الفكرة التي نريد نقولها؟ 

ليس مفاد أدلة اعتبار الأمارة تتميم الكشف، ولا جعل الأمارة علماً تعبداً، بل مجرد جعل الحجية كما تقدم لدى الماتن، وأوضحنا في مبحث القطع الموضوعي، راجع المطلب، وثانياً، اثبات العلم بالشيء لجميع أطرافه، هذا يتوقف على مقدمة، ما هي المقدمة، إنما هي هذه المقدمة توجد ضميمة للتلازم بين العلم بالشيء والعلم بلازمه، يقول شوف انت عندك في الخارج، تشوف العلوم الوجدانية، لما أقول لك نار، خلاص بعد، اللوازم مائة بالمائة...

بعد فرض الالتفات للملازمة، والتلازم المذكور يختص بالعلم الوجداني دون العلم التعبدي المفروض، العلم التعبدي يقول هذا تابع للدليل فقط، فإذا كان الدليل يدل على المؤدى وحده، فيصير يثبت لنا المؤدى، الدليل يدل على المؤدى وبعض اللوازم، يصير يثبت لنا المؤدى وبعض اللوازم، الدليل يثبت لنا المؤدى وكل لازم كما يقول المحقق النائيني، يصير عاماً، كالأمارة...

ولذا لا إشكال في إمكان التفكيك في حجية الأمارة بين المتلازمان، لاختصاص دليل الحجية ببعضها، كما في الظن بالقبلة الذي لا يلزم من حجيته حجية الظن بالوقت، وإن كان هناك تلازم في العرف مثلاً أو في العادة، لكن هذا ليس حجة هذا التلازم العرفي، وكما في الإقرار، بل يمكن التفكيك في الحجية، حتى في اللوازم الشرعية، كما في البينة التي قد يثبت بها حق الناس دون حق الله  تبارك وتعالى، ولذلك تشوفون إذا قامت الشهادة على شيء، الإنسان ملزم أن يرتب الأثر على هذه البينة وإن كان يعلم وجداناً، يمكن يطبق حتى على نفسه، أنت الآن لما تقوم البينة، تمشي على ضوء هذه البينة الشرعية، وتسلم المال، لو جاء واحد وادعى على أن هذا بشتك ليس لك، وجاء بشاهدين عادلين، قالوا نعم، هذا البشت الأخضر الأصفر الكذا بالألوان الكذائية الجديد، نحن شايفينه، يعني اشتراه فلان ولبسه مدة، وهو بشت فلان، والآن يشوفونه عليك، فقال هذا بشتي، عباءتي، وأنت تعرف أنه انتقل إليك يعني، فيه ناقل شرعي وكذا، على كل، فأنت الآن ملزم أنك تسلم البشت لصاحبه، مع قطعك ويقينك بأن البشت لك، نعم...
فمع فرض اختصاصه بالمؤدى لاوجه للتعدي للازم...

أما المحقق الخراساني فقد ذكر أن الأمارة لما كانت تبتني على الحكاية فهي كما تحكي عن المؤدى تحكي عن ملزومه ولوازمه، حلو هذا، ومقتضى إطلاق دليل حجية الأمارة لزوم التصديق بالحكاية مطلقاً، يعني يقول أمران، وجداني وبرهاني، البرهان هو الإطلاق، والوجدان هو الحكاية، يقول ما نشوف فرق في الحكاية، وبضم الوجدان للبرهان يثبت أن الأمارة حجة في الملزوم واللازم معاً، خوش، صراحة هذه خوش، يعني خوش تكييف، ومقتضى إطلاق دليل حجية الإمارة لزوم تصديق الأمارة في تمام ما تحكي عنه، شوفوا قال لزوم تصديق، يعني (لاعذر لأحد من موالينا) تشكيك، صدق صدق، يقول طيب هو يقول لك صدق في الملزوم أو يقول لك صدق مطلقاً؟ مطلقاً...

بخلاف الأصل فإنه لا يبتني إلا على محض التعبد الملزم بالاقتصار على مورده وهو المؤدى، والتعدي إلى أثره الشرعي إنما هو بضميمة الملازمة بين التعبد بالشيء والتعبد بأثره، وقلنا إن دليل الأصل ما يعطينا هذا، أما الأمارة، لا، حكاية واحدة، الملزوم واللازم نفس الحكاية، ويجيؤك الدليل يقول لك صدق، يعني صدق بالملزوم وصدق باللازم...
فيلزم الاقتصار في مورد الأصل على فقط مقدار المؤدى، ولا نرتب الآثار على اللوازم، كما تقدم عندنا، الأثر الشرعي فقط وحده، أما الأمارة لا، الملزوم واللازم معاً، وما ذكره (قدس الله نفسه الزكية) يرجع إلى امكان حجية الأمارة في لازم مؤداها تبعاً لإطلاق دليل حجيتها، وهو في محله كلام الآخوند، لماذا؟ لأن نحن، فقط يقول إذا أثبتنا ذلك بتمامية الإطلاق، قلنا الإطلاق تم، بعد يصير كلام الآخوند مثل الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين...

بأن يستفاد منه حجية الأمارة في تمام ما تكشف عنه ولو بضميمة الملازمة بين الظن بالشيء والظن بلازمه، فإن الأمارة إنما تحكي بالذات عن نفس المؤدى، مسوقة لإثبات المؤدى، ويستفاد منها اللازم، بين أنه قلنا لأن الرتبة واحدة يقول، ادعاء الآخوند، الحكاية واحدة عن اللازم والملزوم، وإذا افترضنا أن دليل حجية الإطلاق شامل لهما معاً، صارت الحجية لهما معاً.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

